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 ملخص :
يعالج المقال موضوع الاشهار التضليلي كوسيلة لخرق نزاهة الممارسات التجارية في التشريع 

المتعلق بقواعد الممارسات التجارية ، و التشريعات المكملة له ،  02-04الجزائري ، و ذلك في ضوء القانون 
التشريعية للموضوع تاريخيا في الجزائر ، حيث ستتمحور الدراسة حول استجلاء الجوانب المفاهيمية و المعالجة 

دون اغفال الصور التي يمكن ان تظهر عليها ممارسة الاشهار التضليلي و ابراز اثارها على نزاهة الممارسات 
التجارية ، ورصد ما يثار في هذا الصدد من اشكالات . و في سبيل ذلك قسمنا الدراسة الى : الاطار 

 و صور الاشهار التضليليالمفاهيمي للاشهار التضليلي 
 

Abstract: 
 The article addresses the delusional publicity as a way to breach the 
integrity of business practices in Algerian legislation, according  the law 04-02 of 
commercial practices rules and supplementary legislation. Where the study focus on 
elucidate the conceptual and legislative treatment of the subject in Algeria , Without 
forgetting its types and highlight  its effects on the fairness of commercial practices. 
Finally monitoring its problematic in practice. We are divided this study : first  The 
conceptual framework of the delusional publicity, second  types and effects of  
delusional publicity. 
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التشريعات المنظمة لمجال الممارسات التجارية خاصة منها الآمر  حاول المشرع الجزائري من خلال 

الخاص بقواعد الممارسات التجارية المعدل و  02-04المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم أو القانون  03-03

المتمم أن يؤطر حدود العلاقات التي تربط بين العون الاقتصادي ونظيره أو بينه و بين المستهلك ،هذه 

قة التي عرف  تططيرا دداريا و ززائاا  يظرر من خلال اعمال الرقابة  و متاععة العون الاقتصادي العلا

لتصويب  مواضع الخلل في علاقاته. دلا أن مساءلة العون الاقتصادي وفق المفروم التقلادي للمسؤولاة 

تعرفه الممارسات  المدناة و المقتصر فقط على الجانب العقدي لم يعد كافاا لمواكبة التطور الذي

التجارية، فمع ما تشرده هذه الأخيرة  من غزارة دنتاج وتنوع في الخدمات أدى بالأعوان الاقتصاديين دلى 

الحرص على الوصول دلى أعلى نسبة مباعات عشتى آلاات المنافسة دون النظر دلى المصالح الاقتصادية او 

. ولعل  الإشرار غير الشرعي  1 زيادة في الاستهلاكالصحاة للزبائن، وذلك باستعمالرم وسائل تحث على ال

أو التضلالي كما أطلق علاه المشرع الجزائري واحد من أكثر الالاات المعول عليها في هذا المجال دذ أدرزه  

والتي نص   02-04من القانون  28المشرع الجزائري في سااق الممارسات التجارية غير النزيهة بموزب المادة 

الأخرى المطبقة في هذا الميدان يعتبر إشهار غير   2 دون الإخلال بالأحكام التشريعية و التنظيمية» على : 

 38، وقد اعتبره من الممارسات التجارية غير النزيهة وذلك بموزب المادة «شرعي وممنوع كل إشهار تضليلي

، 27، 26.. مخالفة لأحكام المواد تعتبر ممارسات تجارية غير نزيهة و .» التي زاء فيها:  02-04من القانون 

( وبهذا الوصف يكون Publicité Illiciteرغم أنه استخدم مصطلح الإشرار غير الشرعي ).....« 28

(  وليس Les Pratiques Commerciales Illicitesاقرب للممارسات التجارية غير الشرعاة )

 ( .Les Pratiques Commerciales Déloyalesللممارسات التجارية غير النزيهة )

ما اثر تطسيسا على ذلك تطتي هذه الدراسة في محاولة للإزابة على الإشكالاة التي تتمحور حول : 

 الإشهار التضليلي على مبدأ نزاهة الممارسات التجارية ؟

ولاستجلاء زوانب مكافحة هذه الممارسات يجب بداية استعراض الأسس الموضوعاة من حاث 

 از أثارها على الممارسات التجارية تطسيسا على التشريعات السارية المفعول.المفروم و الصور ودبر 

 المحور الأول : مفهوم الإشهار التضليلي )غير الشرعي.(

المتعلق بالممارسات التجارية المعدل و  02-04استنادا دلى القانون   أولا التعريف بالإشهار التجاري:

المتمم نجد ان المشرع اعتمد الصور الصحاحة أو الشرعاة للإشرار في محاولة لتعريفه  من خلال المادة 

 التي زاء فيها: 03/03

مرما كان هو كل دعلان يهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة دلى ترويج باع السلع أو الخدمات » 

، والظاهر أن المشرع استعمل مصطلح "الإشرار" وهو مصطلح له «المكان أو وسائل الاتصال المستعملة

 دلالات قانوناة عديدة:
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 . 3 الإشرار العقاري  -

 .  4 الإشرار المتعلق بترويج المنتجات الصادلاناة -

 . 5 التجاري الإشرار الذي تخضع له الشركات التجارية و المؤسسات الخاضعة للتسجال  -

 لذلك كان زديرا أن يحدده بالقول أو بمصطلح )الإشرار التجاري(. 

  ثانيا التطور التشريعي للاشهار في القانون الجزائري 

ان الباحث في موضوع الاشرار في التشريع الجزائري يصطدم عغااب الدعائم القانوناة و الضمانات 

سلام وقائم بذاته خاص بالإشرار . و هو ما نورده كما التشريعاة الخاصة به في ظل غااب تططير قانوني 

 يلي :

اول نص تشريعي في الجزائر ينظم قطاع  وهو:  6 المنظم للاشهار التجاري  301-63/ المرسوم رقم 1

الاشرار ، اذ بموزبه تم الغاء القوانين الفرنساة المنظمة للاشرار بما يخدم ززائر الاستقلال سااساا و 

 تامام قطاع الاشرار على غرار باقي القطاعات الاستراتاجاة التي عرفتها الجزائر انذاك. اقتصاديا ،  فتم

في دطار عملاات تطمام  :  7 المتضمن انشاء الوكالة الوطنية للنشر و الاشهار  279-67/ الامر رقم 2

المؤممة لتسمى لاحقا من بين الشركات ” هافاس”الشركات التي قام  بها الحكومة الجزائرية، كان  شركة 

، وهي اول مؤسسة وطناة في هذا  279-67بموزب الأمر رقم  (ANEP) الوكالة وطناة للنشر والإشرار

المجال ويعد هذا المرسوم واحد من المراسام المجسدة للسااسة الاشتراكاة في الجزائر و التي تستدعي 

 احتكار الدولة لتساير كل القطاعات بما فيها سوق الاشرار

المتعلق بتطسيس الإحتكار  1968افريل  12الممظى من قبل وزارة التجارة في :   8  78-68/الأمر رقم 3

 الخاص بالإشرار التجاري. 

: زاء هذا الامر تاكادا  9 المتضمن تاسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري  69-71/الامر رقم 4

  8و  7و ادمج عديد الرائات التي تعنى بمجال الاشرار وفقا للمادتين  78-68لما زاء به الامر رقم 

: حاث حدد   10  المتضمن إعادة تنظيم الوكالة الوطنية للنشر والإشهار 283-86/ المرسوم رقم 6

 و المتعاملين المعناين  من زرة اخرى . لجنة تقناة تعمل على التنساق بين ازرزة الاعلام من زرة 

والذي تقدم  به وزارة الإعلام:  سبق هذا  1988لقانون الإشرار مارس  المشروع التمهيدي /7  

الغاء تطباق قانون الاعلام على الاشرار و  100المشروع اصدار قانون الاعلام الذي زاء فاه وفقا للمادة 

 مستقل بهدا المجال .هو ما اعطى بصاص امل على صدور ثانون 
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والذي تقدم  به وزارة الثقافة و  1991حول الإشرار سبتمبر  مشروع مرسوم تشريعي/  8 

الاتصال ممثلة في المجلس الاعلى للاعلام : كان يهدف الى تحرير قطاع الاشرار من احتكار الدولة و اقتض ى 

الاشراري و تقنااته و السرر على تاسيس المجلس الاعلى للاشرار كمجلس مستقل مرمته تشجاع النشاط 

 الا انه لم يعرض للمناقشة عسبب الاوضاع التي عرفتها البلاد في هذه الحقبة. 11 احترام قواعد الاشرار 

يتعلق بالإعلام الطبي والعلمي الخاص بالمنتجات الصيدلانية  286  -92/المرسوم التنفيذي رقم 9

: يقترب في مضمونه من التشريع الفرنس ي فاما  12 06/07/1992مؤرخ في  المستعملة في الطب البشري 

 يتعلق بمنع الاشرار للمنتجات الصادلاناة .

.  13 1999عندما طرح هذا المشروع على البرلمان سنة :1999مشروع قانون الإشهار لسنة / 10

( لم يصادق علاه ورفضه بالأغلباة صادق  علاه الغرفة الأولى دلا أن الغرفة الثاناة للبرلمان )مجلس الأمة

لأنه كان ملائا بالأخطاء التي لم تتوافق مع حالة القطاع في الجزائر خاصة وأن مواده كان  تحمل قاودا 

على النشاط الإشراري فاق  ما تقتضاه حماية المستهلك و المنافسة النزيهة، ووصل  لدرزة عرقلة 

 النشاط التجاري والمنافسة الحرة.

سبعين مادة موزعة على ستة أبواب )مبادئ عامة، تنظام  1999محتواه: ضم مشروع سنة وعن     

وممارسة النشاطات الإشرارية، محتوى الإشرار، دشرارات خاصة، هائة متاععة الإشرار، أحكام خاصة(.   

قدم في الأسلوب الاتصالي الذي يعد وي» من مشروع هذا القانون قد عرف  الإشرار بطنه: 2وكان  المادة 

الأشكال المحددة في هذا القانون مرما كان  الدعائم المستعملة قصد تعريف أو ترقاة أي منتوج أو خدمة 

أو شعار أو صورة أو علامة تجارية أو سمعة أي شخص طباعي أو معنوي، كما تشمل العبارة أيضا 

 . 14 «الأنشطة شبه الإشرارية

 :  15 فهيأما عن الشروط الوازب توافرها في الإشرار 

 صحة الباانات الواردة في الرسالة الإشرارية. -

 لغة الإشرار. -

 احترام الآداب العامة. -

 احترام قام المستهلك. -

 الحصول على الترخاص المسبق وفقا لمقتضاات القانوناة. -

تنظاما و ظل  الناة قائمة لارساء منظومة تشريعاة للاشرار وفقا لما صرح به وزير الاتصال بقوله 

مجموعة من النصوص التنظاماة والقانوناة في مجالات  2015الإشرار ستصدر قبل بداية سنة لمجال 

 الإعلان والإشرار وسبر الآراء. الا ان ذلك لم يتم الى وق  تحرير هذه الدراسة .
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وعلى الرغم من وزود فراغ قانوني في مسطلة الإشرار، دلا أن هذا لم يمنع السلطات من ديجاد سبل .

لو عشكل ززئي، باعتباره نشاطا تجاريا له ضوابط، ويظرر ذلك في النصوص القانوناة التي لتنظامه و 

أشارت للإشرار، ولو عشكل غير مباشر باعتبارها خاصة بقطاعات أخرى، من بانها المرسوم التنفاذي رقم 

زماع الاقتراحات ”  التي ع رف  الإشرار كما يلي: 2في المادة   16 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش  90/39

  .”أو الدعايات أو العروض أو خدمة بواسطة أساناد بصرية أو سمعاة بصرية

 05-91فضلا عن قائمة من التشريعات حوت تنظام الاشرار عشكل عرض ي على غرار القانون 

أنواع باللغة يتم الإشرار بجماع : ”19،المادة  17يناير، المتعلق بتعمام استعمال اللغة العرباة  16المؤرخ في 

 ”.العرباة ويمكن استثناء استعمال لغات أزنباة دلى زانب اللغة العرباة عند الضرورة

 20المتعلق بحماية الصحة وترقاتها المؤرخ في  85/05يعدل ويتمم القانون رقم  08/13القانون رقم 

  18 عمال في الطب البشري، ، المتعلق بالإعلام الطبي والعلمي حول المواد الصادلاناة ذات الاست2008يولاو 

، يحدد صلاحاات وزير الاتصال، لوزير 2011يوناو  12المؤرخ في  216-11المرسوم التنفاذي رقم 

الاتصال صلاحاّات منح رخص لممارسة النشاطات الإشرارية، وضبط شروطرا وسبر الآراء وتوزيع 

  19  2الصّحافة المكتوبة، وهذا ما يظرر في الفقرة الخامسة من المادّة

، المتضمن تنظام الإدارة المركزية لوزارة 2011يوناو  12المؤرخ في   217-11المرسوم التنفاذي رقم 

المديرية الفرعاة  :الاتصال، وتشمل الإدارة المركزية في وزارة الاتصال العديد من الرااكل من بانها

عطاات المتعلقة بالإشرار السمعي لنشاطات الإشرار والاستشارة في الاتصال والمكلفة بجمع، وتحلال الم

  20البصري والإشرار في الصحافة المكتوبة الوطناة بدعائمرا الورقاة والإلكتروناة 

تحديدا   21 ، المتعلق بالممارسات التجارية،2004يوناو  23المؤرخ في 02-04فضلا عن القانون رقم 

المرسوم من  60، 56، 36دت علاه المواد التي تضمن  الاشرار المضلل محل الدراسة و الذي اك 28المادة 

 والذي يحدد الشروط والكافاات المتعلقة بإعلام المستهلك 2013نوفمبر  9والمؤرخ في  378/ 13التنفاذي 
المتعلق بحماية المستهلك  25/02/2009في  المؤرخ 03- 09من القانون  17و هو مرسوم تكمالي للمادة   22

  23 وقمع الغش

اصطلح المشرع علاه مسمى الإشرار غير الشرعي الممنوع،  لتضليلي )غير الشرعي(ثالثا الإشهار ا

 الإشرار التضلالي ولغااب التعريف القانوني نستند دلى ععض التعريفات الفقراة.

الإشرار الذي يكون من شطنه خداع المستهلك »: عرف بطنه:  / التعريف الفقهي للاشهار التضليلي1   

أو يمكن أن يؤدي دلى ذلك، وهو بذلك يذكر باانات كاذبة ولكن يصاغ في عبارات تؤدي دلى خداع الجمرور، 

فالإشرار الذي يتضمن مثلا باانات صحاحة في ذاتها ولكنه يعطي انطباعا دزمالاا زائفا ومخادعا يعتبر 

 . 24 «دشرارا مضللا
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نص على  41في المادة  1999: أن مشروع الإشرار لسنة للاشهار التضليلي / التعريف التشريعي2

يعتبر دشرارا كاذبا دذا تضمن ددعاءات أو دشارات أو » الإشرار الكاذب من خلال المنع المقرر بموزبها بقوله: 

 «.اتعروض خاطئة من شطنها أن تخدع المستهلك أو المستعمل للمواد و الخدم

من نفس المشروع على منع الإشرار الذي يحدث غموضا في ذهن  43ومن زرة أخرى نص  المادة    

المستهلك بخصوص طباعة و طريقة الانتاج و التركابات الأساساة ومصدر أي مادة تكون موضوع دشرار 

ار الغير مشروع. و تكون الصورة الأقرب دلى الإشر 04/02من القانون  28وبالمقارنة بانهما وبين المادة 

 بالقول  378 -13من المرسوم  36عززت المادة 

أن   المحتمل  من  أو  كاذبة  أو  مضللة  أو  خاطئة  غذاء بطريقة  أي  يقدم  أو  يوصف  لا  أن  يجب

 .  االمستهلك  دلى تغلاط  تؤدي  بطريقة  نوعه  بخصوص  خاطئا  انطباعا  يثير

 الوسم  على  المستعملة الادعاءات  تكون   لا  أن  يجب

 : الاستهلاك  حيز  الموضوعة ا  الغذائاة  المواد ا وعرض

 مضللة  أو  غامضة  أو  صحاحة  غير - 

 أخرى   غذائاة  مواد  مع  تطابقرا غذائاا  أو/ و  بالأمن  يتعلق  فاما  شكوكا  تثير - 

  غذائاة  لمواد  المفرط بالاستهلاك  تسمح  أو  تشجع -

 كافاة  بكماة  لمغذية ا  العناصر  كل  توفر أن  لا يمكن  ومتنوعة  متوازنة  تغذية  بطن  توحي - 

  مبررة  غير - 

  في  دما  المستهلك  عند  مخاوف  تثير  أن  التي يمكن  الجسماة  الوظائف  في  تغايرات  دلى  تشير -

  رمزية عروض  أو  خطاة  أشكال  أو  صور   أو شكل نصوص

 وا  الطباعاة  المعدناة  المااه  باستثناء البشرية للأمراض  علازاة  أو  وقائاة خصائص  دلى  تشير -

 . خاصة  لتغذية  الموزرة ا  الغذائاة المواد

 وبالتالي يمكن القول أن الإشرار التضلالي هو:

ناصر الإشرار الذي يتضمن معلومات تدفع المستهلك دلى الوقوع في خلط وخداع فاما يتعلق عع»  

 «.وأوصاف زوهرية للمنتوج

والتعريف الذي يجمع بين كل هذه العناصر و نعتبر الأقرب دلى الدقة هو الذي يعتبر أن الإشرار    

التضلالي هو كل ددعاء أو زعم أو تطكاد أو دشارة أو عرض كاذب أو مضلل ذي طباعة من شطنها ديقاع 
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استعمال أو مصدر أو سعر السلعة أو الخدمة التي المستهلك في غلط حول حقاقة أو طباعة أو زودة أو 

 . 25 تعد هدف الإعلان

وعلاه فإن الإشرار التضلالي ينطوي على القاام عسلوك ديجابي من شطنه دلباس الباطل ثوب     

الحقاقة، وكل ما من شطنه خداع المتلقي يعتبر تضلالا.فالتضلال يتوقف على وزود الكذب في الإشرار أي 

لا للمستهلك تغير الحقاقة فاما يتعلق ععناصر المنتوج أو الخدمة ويشترط في الكذب أن يكون مضل

المتوسط الذكاء و الاحتااط ، فالقانون لا يحمي المغفلين.وهذا هو الفاصل بين التضلال و المبالغة في 

 الإعلانات المباحة.

دذ استقر الفقه و القضاء على زواز المبالغة في الإشرار كامتداح المنتجات و الخدمات دذ يفترض في  

لا يعدو أن يكون نوعا من الكذب المقبول الذي لا ينطلي على أحد ذاته نوعا من التجاوز المسموح به لأنه 

ولا يضر بمصالح المتنافسين ولا يحط من شطن منتجاتهم أو خدماتهم ولا يخفاا أو يقلل منها فضلا عن أن 

المنتج أكثر أمان من أي »المستهلك العادي لا ينخدع بمثل هذه المخالفات وفي هذا السااق يجوز القول بـ:

هذا عرض استثنائي ...الخ. وهي عبارات بالغة العموماة وغير محددة لا تضلل أحد عشطن « أخر منتج

 خصائص أو مكونات المنتج أو ظروف. 

تقتض ي ظروف الحااة المدناة  المحور الثاني صور ممارسة الإشهار غير الشرعي )التضليلي(.

يج للسلع عشتى الوسائل وضرورة البحث عن الجديدة بتعقاداتها وتطور أسالاب الانتاج فيها حتماة الترو

 وسائل قانوناة لإرساء مبادئ التوازن العقدي في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين.

ولما كان من مصلحة العون الاقتصادي أن يعلن عن بضاعته في أزمل الصور التي تظرر محاسنها      

وتفض ي الطرق عن عاوبها يكون من الوازب علاه حماية المستهلك بطن يقدم له دعلاما حقاقاا وموضوعاا 

لعملاء وليس دعلامرم يخفف الأثر السلبي للإشرار و الدعاية المضللة التي ينحصر هدفرا غالبا في زذب ا

دلى ضبط الأطر  04/02بمكونات ما يعرض من سلع أو خدمات لذلك عمد المشرع الجزائري في القانون 

لإرساء ضمانات كافاة للطرف   26 القانوناة لتنظام العلاقة بين المستهلك و المحترف في هذا المجال

وتحديدا  04/02ة بهذا الشطن في القانون الضعاف من خلال مع الإشرار التضلالي في زملة المواد الوارد

بوصفه فيها ممارسة من الممارسات التجارية غير النزيهة دذا وقع  بصاغة من الصاغ التالاة التي  28المادة 

 ترد ذكرها المشرع على سبال المثال لا الحصر والتي نتناولرا تبعا:

دذا يتضمن  28من المادة  1نص الفقرة الذي يتحقق وفقا ل :اولا الإشهار المؤدي إلى التضليل      

تصريحات أو باانات أو تشكالات يمكن أن تؤدي دلى التضلال بتعريف منتوج أو خدمة أو بكماة أو وفرته 

 أو مميزاته، ونستنتج من هذه الفقرة ما يلي:

 هاته الممارسة تتم باستعمال:
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 (.Affirmationsتصريحات ) -

 (.Indicationsباانات ) -

 (.Représentationsتشكالات ) -

  دشرار  أو  معلومة  كل  تمنع  : بالقول  378 -13من المرسوم  56و قد عبرت في ذات السااق المادة 

 المستهلك .  ذهن  في  لبس  دحداث  شطنهما من    كاذب

 كل  أو    خاالاة  تسماة كل  أو  دشارة  أو    باان  كل  يمنع استعمال    60 : لمادّة ا 60و اضاف  المادة 

  في  ددخال لبس  شطنه  من  الباع  أو  الوسم  العرض أو  أو  للإشرار أسلوب  وكل  وسم  أو يم تقد  طريقة 

  ومقدار العناصر الأساساة  الأساساة  والنوعاة  الطباعة والتركابة  حول   ساما  لا  لمستهلك ا  ذهن

 لمنتوج ا  مصدر    أو  ومنشط  والكماة  للاستهلاك  الأقص ى الحد    وتاريخ  الإنتاج  وتاريخ  التناول   وطريقة

 آخر  مماثل  منتوج   حساب  على  لمنتوج لمفرط ا  التمايز  دلى  يرمي  باان  كل  كما يمنع.

 وهي الوسائل التي من شانها ديضاح خصوصاة السلعة أو الخدمة بصفة مباشرة أو غير مباشرة.   

للإشرار ما دذا كان مستهلكا أو عونا اقتصاديا وهو ما يعني أنه  لم يحدد المشرع صاغة المتلقي 

 يطبق مطلقا عليها.

لا يشترط أن يقع التضلال فعلا بل يكفي أن يكون الإشرار من شطنه أن يؤدي مستقبلا دلى  

تضلال المستهلك حتى يعتبر غير مشروع، ومن ثم فإن تحديد مدى تجساد هذه الصورة مناطه فحوى أو 

وفي ذلك ضمانات للمتلقي وتكريس للركن المادي على   27 شرار عغض النظر عن النتائج الفعلاةمضمون الإ 

 حساب الركن المعنوي، وبذلك تعد الممارسة زريمة مادية.

 مناط التضلال مرتبط بتعريف المنتوج أو الخدمة أو بكماتها أو وفرتها أو مميزاتها. 

قاقة ولو كان  السلعة غير مغشوشة تقع الممارسة في دذن بمجرد وضع الباانات غير مطابقة للح   

 حالتين:

الحال الأولى: باانات تؤدي دلى تضلال بتعريف المنتج أو الخدمة أو مميزاته، بذلك أنه يقع   -

على المنتج عبء تحديد مواصفات بضاعته من خلال تعانها تعانا زلاا، لذلك فإن هذه الممارسة التي تعتم 

ير نزيهة ليس لأن فيها مساس دلى مؤسسة منافسة أو نشاطات منافسة، ولكن تعتبر في الباانات تعتبر غ

غير شرعاة في ذاتها، فالعون الاقتصادي هنا يمارس اللاشرعاة من خلال بضاعته نفسرا من خلال 

الإدعاء بطمور غير صحاحة ، وتعد الباانات و المعلومات الخاصة بكل سلعة أو خدمة من بين الأمور ذات 

 هماة لدى العملاء مثل المنشط أو المواصفات .الأ 
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وقد يلجط العون الاقتصادي من خلال هذه الحالة دلى وضع ملصقات على المنتج ينسبها دلى دول     

صناعاة رائدة في مجالرا كما هو الشطن بالنسبة للعطور الباريساة أو الساعات السويسرية أو الأحذية 

 الإيطالاة ....الخ.

م هذه الحالة بوضع باانات غير صحاحة عشطن المواد التركاباة للمنتج أو نسبها أو كما قد تت   

بصورة الإدعاء على حاازته براءة اختراع أو زوائز عشان السلعة أو أن السلعة حاصلة على علامة زودة 

تعلق الم 03/06والأمر  04/02الحماية بين القانون  عالماة... الخ، وفي هذا السااق ضاعف المشرع من

دلى تضمين المنتج  6، 5بالعلامات والذي سبق وأن تناولنا عشطنه تقلاد العلامات الذي أشار في المادتين 

رموزا تحمل نقلا أو تقلادا لشعارات رسماة تستخدم من قبل الدولة، دون ترخاص.وعلى كل فإن المعاار 

 حال السلعة أو الخدمة المعلن عنها.في ذلك هو مدى مطابقة التصريحات أو الباانات أو التشكالات لواقع 

الحالة الثاناة: باانات تؤدي دلى التضلال بكماة المنتج: ويندرج ضمن ذلك عرض العون الاقتصادي  

السلع أو الخدمات دون أن يتوفر على مخزون كاف منها أو أنه لا يملك الضمان الكافي لتحقاق الخدمات 

دذ  04/02من القانون  28من المادة  3و م نص  علاه الفقرة وذلك مقارنة بضخامة أو مبالغة الإشرار وه

 أن العون الاقتصادي بموزب ذلك يعتبر متلاعبا عسعر السوق.

في بندها الثالث على أنه يعتبر دشرارا غير شرعي وممنوع ،  28تنص المادة  .ثانيا  الإشهار المضخم  

كل دشرار تضلالي "يتعلق ععرض لسلع أو خدمات في حين ن العون الاقتصادي لا يتوفر على مخزون كاف 

من تلك السلع أو لا يمكنه ضمان الخدمات التي يجب تقديمرا عادة بالمقارنة مع ضخامة الإشرار". 

في هذه الصور للإشرار التضلالي يتصدى للأعوان الاقتصاديين الذين يبثون دشرارات نفوق  فالمشرع

قدراتهم الحقاقاة، و الملاحظ أن المشرع هنا أيضا لم يشترط أي قصد زنائي و بالتالي حتى دذا كان الإعلان 

الإشرار صفة المضخم سببه سوء في تقدير العون الاقتصادي لقدراته الحقاقاة فإن ذلك  ينفي عن 

التضلال.  والعلة في حظر هذا النوع من الإشرارات ترزع لتطثرها على الاستقرار و التوازن بين العرض و 

الطلب وما ينجر عنه من تذبذب في الأسعار وهز لثقة المستهلك.فالإشرار في الأصل هو وسالة صادقة 

ن الإشرار، كما أن الإشرار يؤثر على لإعلام المستهلك الذي يتطثر سلوكه الاستهلاكي لا محالة بمضمو 

سلوك باقي الأعوان الاقتصاديين. وعلاه فإن كان مضمون الإشرار يضخم من قدرات العون الاقتصادي 

على نحو يوحي بقدرته على تلباة حازاات المستهلك من سلعة أو خدمة معانة في حدود ما يستشف 

ي نفس المستهلك من زرة، ومن زرة أخرى يجعل صراحة أو ضمنا من الإشرار، فغن هذا سيبعث الثقة ف

ععض الأعوان الاقتصاديين الأخريين يوزرون نشاطاتهم نحو سلع وخدمات يحتازرا المستهلك نتاجة 

نقص العرض عشطنها، وبهذا يتوازن العرض و الطلب حسب قواعد السوق. فإذا كان الإشرار غير واقعي 

ي صاحب الإشرار لا تمكنه من تغطاة طلبات المستهلكين )مضخما( بطن كان  القدرات العون الاقتصاد
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من سلع وخدمات على النحو الذي يوحي به دشراره، انعكس ذلك على توازن السوق فاقل العرض مقارنة 

 مع الطلب وهو ما يستتبع عجز السوق عن تلباة حازات المستهلك وما يرافق ذلك من ارتفاع للأسعار.

بالإضافة دلى هذا فإن الإشرار المضخم يعد من الوسائل التي تستعمل في التخفاض المصطنع     

ودقصائهم من السوق، ثم التفرد  -خصوصا الصغار منهم –للأسعار قصد دلحاق الخسارة بالمنافسين 

نافسة الذي المتعلق بالم 03/03بالاحتكار فاما ععد، وهذا النوع من الممارسات حظره المشرع في الأمر 

منه لبعض قواعد السوق بالتشجع  المصطنع لارتفاع مقاد للمنافسة من بانها "عرقلة  6تطرق  المادة 

لذا حظر   28 تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجاع المصطنع لارتفاع الأسعار أو لانخفاضرا"

أن الحكم على دشرار معين  28/3الإشرار المضخم فاه تكريس لحرية المنافسة.ويتضح من خلال المادة 

 بالتضخام يقتض ي توافر شرطان:

أ( يجب أن يتضمن الإشرار عرضا معانا لسلع أو خدمات: فرذا العرض هو الذي يمكن من خلاله 

الحكم على مدى التضخام الذي مارسه العون الاقتصادي ععد الوقوف على قدراته الحقاقاة.والعرض 

شرار المدة التي تتوفر فيها السلعة أو الخدمة كاستعمال عبارة استعمال قد يكون محددا كطن يذكر الإ 

"متوفر طالة رمضان" أو "مستعدون طالة فصل الصاف" أو "نتلقى طلباتكم دلى غاية كذا"ن وقد يكون 

رحلة في الاوم" أو " 20التحديد بناء على كماة أو مقدار معين كـ "هناك ملاون ساارة في انتظاركم" أو " 

يوماا".وقد يستشف تقدير العرض من الإشرار ضمناا كطن يستخدم عبارة "فرصة للمواطن وزبة  1000

الجزائري..." أو عبارات تخاطب منطقة معانة مثل "مكافات لكل سكان الجنوب"، فرذه العبارات تدل على 

لعة أن العون الاقتصادي قادر على تغطاة كل متطلبات الشعب الجزائري أو سكان الجنوب مثلا من الس

أو الخدمة التي يروج لرا ، وكذلك دذا تم تعلاق اللوحات الإشرارية في كافة أنحاء الوطن فرذا دلال على أن 

الإشرار موزه لكافة المواطنين. وكذلك دذا تم الإشرار بالمراسلات فمنطقي أن العون الاقتصادي قادر على 

عرض من خلال طريقة استعراض الوسائل و تغطاة ما يعادل الرسائل التي وزعرا على الأقل.وقد يقدر ال

الإمكاناات التي يتوفر عليها العون الاقتصادي كطن تذكر شركة النقل مثلا عدد الحافلات التي تملكرا أو 

العمال الذي تستخدمرم و الفروع التاععة لرا، فرذه الأرقام تترك انطباعا عاما حول مدى قدرات هذا 

عبارات عامة ومطلقة مثل " نحن في انتظاركم" أو "كل واحد منكم  العون الاقتصادي. وأحاانا تستعمل

تنتظره ساارة كذا" أو "نحن في الخدمة"، فرذه العبارات توحي لدى المستمع أن هذا العون الاقتصادي 

قادر على تلباة أي طلب يوج دلاه مما يعكس ضخامة الإشرار فطريقة العرض تجعل المستهلك يتخذ 

ه لرذا الإشرار فاطمئن لتوفر السلعة أو الخدمة خلال فترة محددة أو مقدار معين قرارات تناسب تقدير 

بحسب ضخامة الإشرار، وقد يؤزل اقتناء السلعة أو الخدمة تبعا لذلك. لذا يفترض أن تكون قدرات 

 صاحب الإشرار مكافئة على الأقل للعرض الذي قدمه في الإشرار.
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ن ثقة المستهلك يضمن ععض الأعوان الاقتصاديين عروضرم ديا للوقوع في التضخام وفقدااوتف    

 تحفظات معانة مثل " دلى حين نفاذ الكماة" أو "حتى نفاذ التذاكر " أو " العدد محدود".

ب( عجز العون الاقتصادي عن توفير السلع أو ضمان الخدامات التي يجب تقديما عادة بالمقارنة 

لال في هذه الصورة ، حاث يتبين أن العون الاقتصادي لا مع ضخامة الإشرار: وهنا يكمن عنصر التض

يملك مخزونا كافاا من السلع يتناسب العرض الذي قدمه أو الإشرار الضخم الذي بثه كطن يكون الإشرار 

موزا لجماع الجزائريين في حين يستحال تلباة طلباتهم زماعا، أو يكون العدد الضخم الذي أطلقه غير 

يكون العجز أيضا دذا تبين أن العون الاقتصادي لن يتمكن من ضمان الخدمات مطابق للحقاقة. كما 

التي يفترض أن مستعد لتقديمرا مقارنة مع ضخامة الإشرار، كطن تعلن شركة النقل عدد الرحلات التي 

تقدمرا ثم يتبين أن الحافلات التي تملكرا يستحال أن تغطي هذا العدد من الرحلات، أو يعلن مطعم 

الوزبات التي يقدمرا ودذا بالوسائل التي يملكرا لا يمكن أن تغطي ذلك العدد. فرنا نكون بصدد مقدار 

 "التضخام".

لم تشترط أن يكون التضخام مقصودا وبالتالي يكفي أن يكون سببه سوء  28/3ويلاحظ أن المادة     

رض دقة تقديره لقدراته تقدير العون الاقتصادي لقدراته الحقاقاة، لأن هذا الأخير شخص محترف يفت

المرناة، أما دذا كان التضخام مقصودا لأغراض معانة فقد يتحول الأمر من زريمة الإشرار التضلالي دلى 

 .  03/03من الأمر  6زريمة أخرى كارتكاب ممارسة مقادة للمنافسة طبقا للمادة 

صادي فعلا، ولكن يكفي أن لم تشترط أن يقع عجز العون الاقت 28/3كما يلاحظ أيضا أن المادة      

يتبين أن القدرات الحقاقاة لرذا العون الاقتصادي وق  صدور الإشرار لا تتناسب مع قدراته التي يوحي 

بها العرض المقدم في الإشرار، عغض النظر عما ساكون علاه الوضع مستقبلا، ويقدر ذلك دما من خلال 

 نااته الخدماة مقارنة مع الإشرار المعلن. مخزون السلع المتوفر لدى العون الاقتصادي أو دمكا

عبارة "لا يناسب عادة ضخامة الإشرار" وهي تدل على أن التقدير  28/3ولقد استعمل  المادة     

ومن ثم مقارنة بين القدرات الفعلاة و الدعائاة للعون الاقتصادي يجب أن يتم على ضوء الظروف 

، ويترتب على ذلك أنه دذا حدث  ظروف استثنائاة العادية للسوق خصوصا من حاث العرض و الطلب

غير مطلوفة زادت من الطلب على السلعة أو الخدمة مما زعل العون الاقتصادي يعجز عن تلباة الطلبات 

خلال الفترة التي حددها في دشراره مثلا فإن لا يعد مضخما، كما يترتب عن ذلك أنه دذا حصل للعون 

شرار أضعف  من قدرات مقارنة مع العرض الذي أطلقه في الإشرار كتلف الاقتصادي أزمة طارئة ععد الإ 

مخزونه من السلع فرنا أيضا لا يعد الإشرار مضخما شريطة أن يتوقف بث الإشرار أو يتغير مضمون 

 العرض الذي يتضمن بما يناسب الوضع الجديد.  
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شرار هو رهن السلطة وعموما فإن تقدير مدى تضخام العون الاقتصادي لقدراته في الإ       

التقديرية للقاض ي. ومع ذلك فإن الحكم على التضخام بمجرد صدور الإشرار عغض النظر عما ساكون 

علاه حال العون الاقتصادي مستقبلا يبدو متشددا بالنظر دلى طباعة العمل التجاري ، ذلك أن العون 

مة التي يروج لرا في السوق، وكذا الاقتصادي عادة ما يضع في تقديراته، مدى توفر السلعة أو الخد

القدرات التي يتمتع بها منافسو وهو ما يجعله يتوقع مدى الإقبال على عرضه، وبالتالي فطنه ودن مارس 

نوعا من التضخام فإنه يدرك استحالة عجزه مستقبلا، لاستحالة تركيز الطلب علاه وحد، خصوصا وأن 

 وظافتها الترويجاة. المبالغة أمر لا تخلو منه الإشرارات نظرا ل

ومن زرة أخرى فإن العمل التجاري يتميز بالائتمان، فالعون الاقتصادي حانما يطلق عرضا      

معانا عادة ما يعتمد على تحسن قدراته خلال فترة وزيزة ععد الإشرار تسبق نفاذ مخزون السلع أو العجز 

عوامل عديدة في دطار شبكة علاقاته  عن تطدية الخدمات، أي أن العون الاقتصادي يطخذ في الحسبان

التجارية من شطنها التوفاق بين قدرات المستقبلاة والعرض الذي أطلقه في الإشرار على نحو لن يتوقعه  في 

العجز.وعلاه فمن الواضح تشدد المشرع في هذه الصورة خصوصا وأنه لم يشترط أي ركن معنوي ) سوء 

ودن كان هذا التشديد يحقق مصلحة المستهلك و الأعوان ناة العون الاقتصادي( لقاام الجريمة، 

 الاقتصاديين المنافسين. 

أخيرا نشير دلى أن هذه الصورة الأخيرة للإشرار التضلالي تبدو تطباقا من تطباقات الصورة الأولى    

يف المتعلقة "بالإشرار الذي يتضمن تصريحات أو باانات أو تشكالات يمكن أن تؤدي دلى التضلال بتعر 

منتوج أو خدمة أو بكماته أو وفرته أو خصائصه"، لأن الإشرار  المضخم ما هو دلا باانات أو تصريحات 

)عرض( تؤدي دلى التضلال بكماة أو وفرة منتوج أو خدمة، لذا يبدو لنا أن الصورة الأولى للإشرار المضلل 

 تكفي لاستغراق هذه الصورة. 

و المادة  28من المادة  2والذي يتحقق استنادا دلى الفقرة  .سالثا لإشهار المفض ي إلى الخلط و اللبث

 ا  ذهن  في  ددخال لبس  شطنه  من  ... أسلوب  وكل  يمنع ....    60 : لمادّة او   378 -13رسوم لممن ا 56

 لمفرط ا  التمايز  دلى  يرمي  باان  كل  كما يمنع. لمنتوج ا  مصدر    أو  ومنشط  ...  حول   ساما  لا  لمستهلك

 آخر  مماثل  منتوج   حساب  على  لمنتوج

 دذا تضمن عناصر يمكن أن تؤدي دلى الالتباس مع بائع أخر مع منتوزاته أو خدمات أو نشاطه.

و الملاحظ أن المشرع في هذه الممارسة أيضا لم يشترط وقوع اللبس فعلا وغنما اكتفى بإمكاناة     

وقوع "يمكن أن تؤدي دلى الالتباس" ومناط المنع في هذه الممارسة بالنسبة للمستهلك تحديدا تتجلى في أن 

ك فاقدم على اقتناء ما لم اللبس الحاصل نتاجة الإشرار من شطنه تولاد الشك والأوهام في ذن المستهل

.  ضنا منه أنه  29 يقصد اقتناؤه فعلا من سلع أو خدمات أو التعاقد مع من لم يكن ينوي التعاقد معه
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البائع المشرور و المعروف صاحب الإشرار الحقاقي، وفي هذا السااق سع  التشريعات المقارنة دلى حماية 

 .  30 كري مبدع وخلاق باعتبارها أثرا فناا وأدبااععض أشكال الإشرار الحديثة التي تنم عن عمل ف

تمنع عادة دنتاج :» على  45في المادة  1999وقد نص مشروع القانون المتعلق بالإشرار لسنة     

المؤلفات الإشرارية بنفس أشكال الكتابة  و الإشرار و الصور والرمز و الصوت و التعلاق و السيناريو دون 

 «.ز الإعلان الإشراري ولصالحه وكذا مؤلف ذلك الإعلان...موافقة المعلن الذي أنج

من  2كما أنه من خلال هذه الممارسة يعد المشرع قد ضاعف من الحماية المقررة ضمن الفقرة    

كونها تحمل ذات الصااغة تقريبا دذ ترتكز المادتان على العون الاقتصادي ومنتوزاته أو خدماته  27المادة 

 أو نشاطه.

ان المشرع استعمل مصطلح " الالتباس مع بائع أخر" بما يوحي اقتصار الممارسة على عقد ودن ك   

بقوله: "أو مع منتوزاته أو  28الباع دون الخدمات، ولكنه عاد وتدارك ذلك في نهاية الفقرة في المادة 

عون اقتصادي يمكن أن تؤدي دلى الالتباس مع »... خدماته" لذلك يجدر بالمشرع تعديل المادة بالقول: 

 «.أخر أو مع منتوزاته أو خدماته أو نشاطه

أوسع لكونه ترك الالتباس مطلقا بطي عملاة من العملاات الغير  28ولكن  يبقى نص المادة    

مشروعة التي يستغل من خلالرا عون اقتصادي الاسم التجاري أو المنتوزات أو الخدمات أو نشاط عون 

 أخر بدف تحويل عملائه.

 :رابعا نماذج قضائية عن الاشهار التضليلي 

نورد في هذا العنصر من الدراسة ععض الممارسات القضائاة في موضوع الاشرار التضلالي  اذ   

( حاث رفع  Selecto( و )Selectraقض  محكمة الجزائر بوزود تشابه و بالتالي لبس بين علامتي )

( دعوى قضائاة استنادا دلى Selectoمالكة علامة ) الشركة ذات المسؤولاة المحدودة "حمود بوعلام"

( الذي أودع لاحقا علامة Zerkaالمحاكاة التدليساة ضد الساد )زروقي( مالك مصنع مشروبات )

(Selectra( لتسويق مشروب غازي بطعم التفاح . حاث قض  المحكمة بطن العلامة )Selectra )

" معروفة ولرا صي  ذائع ومستعملة منذ مدة طويلة، وأن للطريقة  Selectraكان  سابقة على العلامة "

وللتسماتين اللتين يقدم المنتوزان بهما أوزه تشابه بخصوص الطباعة و الاستعمال، وأن توازد 

كفال بإحداث اللبس في ذهن المستهلكين، وأن هناك بالتالي تشابه ومن  -العلامتين معا، الثاب  تشابهرما

 .  31 اللبس بين العلامتينثم احتمال وقوع 

فالغالباة العظمى من العلامات في الجزائر مكونة من تسماات فرنساة لذا فالمستهلك الجزائري      

ذو التعبير العربي أكثر حساساة لتشابه التناغم اللفظي أو الرمزي من التشابه الكتابي، وهو ما أخذت  به 

 أعلاه. المحكمة في تقديرها للبس في الحكم المذكور 
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"، sinciereالمدعاة و المتهم الذي تسمى علامته بـ "«  Singer»وفي قضاة مشابهة بين شركة     

حاث حكم القضاة بالمحاكاة التدليساة معللا حكمه بما يلي: "دنه يستخلص من زماع عناصر القضاة أن 

مته في النطاق الوطني ( في الوق  الذي كان يستطاع في تسماة علا Siniereالمتهم باختااره تسماة )

تسماة ززائرية محضة فقد اختار عن دراية وعلم تسماة أوروباة، وأن تشابه المقطع الأول في التسماتين 

يشكل نقطة مشتركة بين العلامتين، وأخيرا فإن اختاار المتهم عند ديداع علامات علامة مشابهة لعلامة 

 .  32 رة العلامة المذكورةشائعة يعني حتما رغبته في الحصول على فائدة من شر

( و Reve Désireفي المقابل لم يحكم القضاء بالتشابه المفض ي دلى اللبس بين التسماتين )   

(Reve D’or( في القضاة التي تمسك  بها شركة )Pivert المدعاة بطن المدعى عليهم يستعملون قنينة )

هذه الدعوى معللة حكمرا بطن "القنينات  عطر مشابهة للقنينة التي تحمل علامتها، حاث رفض  المحكمة

المقدمة للمناقشة لا تبعث على الخلط بين هذه وتلك لوزود اختلاف بانهما، ساما لون وشكل السدادات 

، وبالتالي فإن المحكمة غلب   33 والبطاقات والكتابات المدونة بها وفي الأخير فإن لون السائل مغاير"

 تناغم اللفظي للتسماتين، في تقديرها للتلبيس.النواحي الوصفاة والشكلاة عن ال

كما اعتب القضاء الرموز التصويرية أو رموز الشعارات كفالة بخلق اللبس لدى المستهلك، حاث    

( بطن المتهم قد حاكى الألوان Monseratحكم بالمحاكاة التدليساة في القضاة التي تمسك  فيها شركة )

لخطين الأحمر والأسود في علامتا قد تم تقلادهما كذلك. حاث علل  وترتيبات علامتها، وأن الحرفين ا

المحكمة حكمرا: "...أن الخطوط العامة المكونة  من ترتيبات الألوان المستعملة و الزخرفة المختارة، 

 وحروف الكتابة متماثلة، حتى ولو كان شكل المادالاة.

الشخصاة المركزية عشخصاة أخرى يوحي  والشخصاة المركزية و التسماة مختلفة، وأن استبدال    

 بتقارب العلامتين.

وعموما فإن هذه الازتهادات تجسد صورة عن الاعتبارات التي اعتمدها القضاء الجزائري في     

تقديره لمدى قاام، العنصر المحاكاة، وهي اعتبارات يمكن دسقاطرا على الإشرار المفض ي دلى اللبس مادام 

حالتين، وهو البس الذي يمكن أن يقع في المستهلكين خصوصا وأن المشرع يفرض المعاار هو نفسه في ال

وضع العلامة على كل منتوج أو خدمة باع  أو مقدمة للباع على التراب الوطني، بل أن العلامة لوحدها 

 .  34 تجسد دشرارا نظرا للوظافة الترويجاة الذاتاة التي تتميز بها

 :خاتمة ّال

المتعلق  02-04أولى المشرع الجزائري اهتماما بموضوع الإشرار التضلال من خلال القانون 

بالممارسات التجارية نظرا لما يترتب عنه من آثار مباشرة ماسة بنزاهة هذه الأخيرة ، و قد حاولنا من خلال 

قانوناة تشكل  هده الدراسة استجلاء الجوانب التشريعاة للإشرار التضلال في محاولة لإرساء أسس
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ضمانات للحماية من هذه الممارسة ، دلا أن الباحث في مثل هذه المواضاع يصطدم في الجزائر عغااب 

التسريع الأساس ي الذي يكفل الأطر القانوناة لممارسة الإشرار . من باب كفالة الموازنة بين العون 

لملاحظ أن المشرع الجزائري عرج الاقتصادي الذي يفترضانه يمارس نشاطه في ظل اقتصاد السوق . و ا

 على حضر الإشرار التضلالي متناساا انه لم يرس ي دلى حد الاوم تشريعا منظما للإشرار التجاري المشروع 

تطسيسا على ذلك فان نتائج هذه الدراسة تنتهي دلى اقتراح زوهري و مرم و هو ضرورة الإسراع 

زائر لان وتيرة التطور متسارعة، ففي الوق  الذي يفترض بإرساء القانون الأساس ي للإشرار التجاري في الج

أن نناقش فاه ضمانات الإشرار الالكتروني لا تزال الجزائر لم ترس ي ععد محددات قانوناة للإشرار 

 العادي.

 الهوامش :

في ، أطروحة دكتوراه لمسؤولية المدنية للبائع المهني وتطبيقاتها على البيع الإلكترونيخليل زكريا، ا  1
الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة القاضي عياض، مراكش السنة الجامعية 

2012/2013. 

المؤرخ في  92/286تعني هذه العبارة وجود نصوص أخرى تنظم الإشهار نذكر منها المرسوم التنفيذي رقم  2

لانية المستعملة في الطب البشري، وبما أن الطبيب المتعلق بالإعلام الخاص بالمنتجات الصيد 1992جويلية  6

وفي حالة التعارض تطبق قاعدة الخاص يقيد  02-04و الصيدلي أعوان اقتصاديين فإنهما يخضعان للقانون 

 العام.

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل و المتمم  2004أوت  14المؤرخ في  04/08القانون  3

 (17إلى  11)المواد المعدلة من  2013يوليو  23المؤرخ في  13/06بموجب القانون 

المتعلق بالإعلام الطبي الخاص بالمنتجات  1992جويلية  6المؤرخ في  92/286المرسوم التنفيذي رقم  4

 (. 1992لسنة  53الصيدلية المستعملة في الطب البشري )عدد 

اد أو مسح الأراضي العام وتأسيس السجل المتعلق بإعد 1975نوفمبر  12المؤرخ في  75/74الأمر  5
 من القانون المدني. 793العقاري، والمادة 

م، المنظم للإشهار 1963أوت  14هـ الموافق لـ 1383ربيع الأول  23المؤرخ في  301-63المرسوم رقم  6

 1963أوت  23المؤرخة في  59التجاري، ج.ر. عدد 

م المتضمن إحداث شركة 1967سبتمبر  20هـ الموافق لـ 1378رمضان  19لمؤرخ في 279 -67لأمر رقم   7

 ،1968لسنة  2وطنية تسمى بالوكالة الوطنية للنشر والإشهار، ج.ر. عدد 

  1986لسنة  34الجريدة الرسمية عدد  8

 1971اكتوبر  19مؤرخ في المتضمن تاسيس الاحتكار الخاص بالاشهار التجاري ال 69-71الامر رقم  9

  1971لسنة  90الجريدة الرسمية عدد 

، إعادة تنظيم 1986ديسمبر  2هـ الموافق لـ 1407ربيع الأول  30المؤرخ في 283 -86المرسوم رقم  10

 1986لسنة  49الوكالة الوطنية للنشر والإشهار ج.ر. عدد 

 15فريح ، القوانين التنظيمية لسوق الاشهار في الجزائر ، مجلة انسنة للبحوث و الدراسات ، العدد    11

  121ص  2016ديسمبر ، المجلد الثاني، كلية العلوم الاجتماعية و الانسانية ، جامعة الجلفة ،  

علمي الخاص ، يتعلق بالإعلام الطبي وال06/07/1992، مؤرخ في 286-92رقم  مرسوم تنفيذيال 12

 12/07/1992، الصادرة بتاريخ 53بالمنتجات الصيدلانية المستعملة في الطب البشري ، الجريدة الرسمية 
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المتضمن محضر الجلسة العلنية العشرون  1999أوت  29الجريدة الرسمية لمداولات مجلس الأمة لـ:   13
 .1999جويلية  26المنعقد في 

، Parrainage، الرعاية Sponsoringأنشطة، الرعاية الإشهارية ) 4من المشروع هي  4حسب المادة  14

 .Patronage، الإشراف Mécénatالرعاية الأدبية والفنية 

لتفاصيل أكثر:قندوزي خديجة، " حماية المستهلك من الإشهارات التجارية على ضوء مشروع قانون   15

 .2000/2001حقوق و العلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، كلية ال 1999الإشهار بسنة  

، المتعلق برقابة 1990يناير  30هـ الموافق لـ 1410رجب  3المؤرخ في  90/39المرسوم التنفيذي رقم   16

 1990لسنة  05الجودة وقمع الغش، ج.ر. عدد 

 1991لسنة  03الجريدة الرسمية عدد   17

 2008لسنة  03الجريدة الرسمية عدد   18

 ،2011لسنة  33الجريدة الرسمية عدد   19

 2011لسنة  33الجريدة الرسمية عدد   20

 2004لسنة  41الجريدة الرسمية عدد   21

 2013لسنة  58الجريدة الرسمية عدد    22

 2009لسنة  15الجريدة الرسمية عدد    23

انطوان الناشف، الإعلانات و العلامات التجارية بين القانون والاجتهاد دراسة تحليلية شاملة، الحلبي    24

 .94، ص 1999الحقوقية، طبعة ، 

، 2011، منشورات حلبي الحقوقية، بيروت لبنان، التضليل الإعلاني التجاريبتول صراوة عبادي،    25

 .217 -216ص

رسات التجارية قبل وأثناء مرحلة التفاوض على ضوء القانون رقم " شفافية المماحساني علي،   26

كلية الحقوق والعلوم  2011لسنة  11مقالة منشورة بمجلة العلوم القانونية الإدارية و السياسية، العدد  "04/02

 .80السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، ص 

مذكرة ماجستير ،  خلال قواعد الممارسات التجاريةالحماية المدنية للمستهلك من عياض عماد الدين،  27

 .126، ص  غير منشورة 2006-2005تخصص قانون خاص كلية الحقوق جامعة قاصدي مرباح ورقلة 

 المتعلق بالمنافسة. 03/03من الأمر  6من المادة  4الفقرة  28

 .128عياض عماد الدين، مرجع سابق، ص   29

 .125، ص أنطوان الناشف، المرجع السابق  30

، قضية الشركة ذات المسؤولية المحدودة "حمود بوعلام" ضد 1969ماي  9حكم محكمة الجزائر في   31

زروقي، تعليق المستشار بيوت نذير مساهمة القضاء في تطبيق حماية العلامات التجارية، مجلة المحكمة العليا، 

 .65، ص 2/2003ع

(، نفس Sinciere( ضد عابر عبد الله)Singerية )، قض1970أكتوبر  28حكم محكمة الجزائر في  32

 .68المرجع ، ص 

( ضد شركة )رياض(، نفس المرجع، ص Privert، قضية )1971جوان  30حكم محكمة الجزائر في   33

68. 

 .148عياض عماد الدين، مرجع سابق، ص  34
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